
 الجزائــر – تقاطعـــت تصريحات وزير 
العـــدل الجزائـــري مـــع دعـــوات نائـــب 
برلماني لصالح إرســـاء تسوية ودية بين 
الســـلطة ومـــا يعرف بســـجناء الفســـاد 
المالـــي، وذلك بإطـــلاق ســـراحهم مقابل 
إعـــادة الأموال المنهوبـــة، وهو ما يعطي 
الانطباع عن صفقة تطبخ على نار هادئة 
بين الطرفين، رغم ما تشـــكله من مخاوف 

وحتى ارتدادات على الجبهة السياســـية 
والشـــعبية، علـــى اعتبار أن ممارســـات 
الفســـاد الرســـمي هي من فجرت الشارع 

الجزائري في 2019.
ودعـــا النائب البرلماني المســـتقل عن 
محافظة إليزي بأقصى الحدود الجنوبية 
الشرقية للبلاد بن سبقاق علي إلى تمكين 
رئيســـي الحكومـــة الســـابقين عبدالمالك 
سلال وأحمد أويحيى من ظروف اعتقال 
محترمـــة، وتحويلهما من الســـجون إلى 

الفنـــادق، مـــع العمل على اســـترجاع كل 
الأموال المنهوبة.

وبرر ذلك بأن بقاء مســـؤولين سامين 
فـــي الدولة خلف القضبان بتهم الفســـاد 
المالي والسياسي، لا ترجى منه أي فائدة 
أو عائـــد لصالح الدولـــة، لأن العبرة في 
اســـترجاع الأموال التي نهبت وليس في 
ســـجن رئيس حكومة أو وزير أو ضابط 

أو رجل أعمال.
النائـــب  تصريحـــات  وتقاطعـــت 
البرلمانـــي المذكـــور مع ما أدلـــى به وزير 
العـــدل عبدالرشـــيد طبـــي حـــول عـــزم 
الحكومـــة مراجعـــة قانون الفســـاد، وأن 
مخطـــط عملهـــا الـــذي ينتظـــر مصادقة 
النواب فـــي القريب العاجل، وضع آليات 
مرنة في هذا الاتجاه، يمكن الحكومة من 
استرجاع الأموال المنهوبة مقابل حصول 
هؤلاء على حريتهم في إطار تسوية ودية 

بين الطرفين.
وبهـــذا التوجـــه تكـــون الجزائـــر قد 
وضعـــت خطوة في مســـار جديد لتطهير 
ملف الفســـاد، بعـــد مرور ســـنوات على 
الأحـــداث التي فجرت الشـــارع وأطاحت 
بوتفليقة  عبدالعزيـــز  الراحـــل  بالرئيس 
والعشـــرات مـــن المقربين منه، في شـــكل 
مسؤولين ســـامين ووزراء ورجال أعمال 

وحتى ضباط في المؤسسة العسكرية.

وشـــكّل تصريـــح النائـــب البرلماني، 
المتماهي مع مخطط عمـــل الحكومة، في 
شقه المتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة، 
مفاجـــأة لـــدى الـــرأي العـــام الجزائري 
الـــذي كان ينتظر وضع حد للممارســـات 
الرسمية التي بددت مقدرات الدولة خلال 
العشريتين الماضيتين، لاسيما وأن الملف 
كان أحـــد تعهـــدات الرئيـــس عبدالمجيد 
تبـــون خـــلال حملته الانتخابيـــة لما وعد 
بـ“اســـترجاع الأمـــوال المنهوبـــة، وأنـــه 

يعرف أين هي موجودة“.
وبين براغماتية السلطة في اختصار 
الوقـــت والجهـــد لطـــي الملـــف، وتغذية 
الخزينـــة العموميـــة المتهالكـــة بما نهب 
منها من طرف السجناء المذكورين، وبين 
المطالب السياسية الداعية إلى الصرامة 
والـــردع مع من بـــدد مقـــدرات الدولة، لا 
يستبعد هؤلاء أن تكون الصفقة المنتظرة 
بـــين الطرفين إســـفينا جديـــدا في نعش 
الحـــراك الشـــعبي الذي طالـــب بالتغيير 

الشامل للنظام السياسي في البلاد.   
وطالـــب النائب بن ســـبقاق علي، في 
مداخلة لـــه بالمجلس الشـــعبي الوطني، 
بـ“تحويـــل الوزيريـــن الأولين الأســـبقين 
أويحيى وســـلال، وغيرهما مـــن الوزراء 
المحبوســـين، إلى الفنادق بدل تركهم في 

السجون“.

وأضـــاف ”مـــن أخـــذ فرنـــكا فليردّه 
وفقط، والذي أخطأ نحن كلنا مخطئون“، 
وهـــي رســـالة واضحـــة لعـــزم الوعـــاء 
النيابي المســـتقل الداعـــم للرئيس تبون 
طـــرح معالجة جديدة لملف الفســـاد، رغم 
مـــا للمســـألة من طابـــع صادم للشـــارع 
الجزائـــري الطامح إلى تجســـيد المطالب 
الشـــعبية والإصلاحات التي تعهدت بها 

السلطة الجديدة في البلاد.

جبهـــة  رئيـــس  للطـــرح  وســـبقه 
المســـتقبل المواليـــة للســـلطة عبدالعزيز 
بلعيـــد، بالدعوة في أكثر مـــن مرة خلال 
جولاتـــه فـــي إطـــار الحملـــة الانتخابية 
للاســـتحقاق المحلي المقرر نهاية الشـــهر 
الجـــاري، إلـــى الذهاب إلـــى ”مفاوضات 
مـــع مســـاجين النظـــام الســـابق قصـــد 
اســـترجاع الأموال المنهوبة لأنها عملية 
مشـــروعة، وأن مصلحة الجزائر تقتضي 
طـــي صفحـــة النظـــام الســـابق مثلمـــا 
طوينـــا صفحـــة الإرهـــاب، ولا حرج في 

اللجـــوء إلى حـــوار وطني للخـــروج من 
الأزمة“.

الحكومـــة  عمـــل  مخطـــط  وتضمـــن 
المصـــادق عليه من طـــرف البرلمان، خطة 
لاســـترجاع الأموال المنهوبة، وتتمثّل في 
الاعتمـــاد علـــى طريق التســـوية الودية، 

لاسترداد الأموال المختلسة.
عـــزم  مـــع  بالمـــوازاة  ذلـــك  ويأتـــي 
حكومة أيمـــن بن عبدالرحمـــان إصلاح 
قانـــون الوقاية مـــن الفســـاد ومكافحته 
عن طريـــق تشـــديد العقوبـــات المتعلقة 
بجرائم الفســـاد، وتعزيـــز الجهاز الذي 
تم وضعه لتســـيير الأمـــوال المحجوزة، 
لتســـيير  خاصـــة  أحـــكام  إدراج  مـــع 
الشـــركات محـــل المتابعـــات القضائية، 
إلـــى جانب وضع آليـــات قانونية تتعلق 
بالهيئة العليـــا للشـــفافية والوقاية من 
الفســـاد ومكافحته وحـــق المواطنين في 
الولوج إلى المعلومـــات المتعلقة بقضايا 

الفساد.
وكان وزيـــر العـــدل عبدالرشـــيد قد 
كشـــف عمل الوزارة على ”إعـــادة النظر 
في القانون المتعلق بالوقاية من الفســـاد 
القانونية  المنظومة  وتعزيـــز  ومكافحته، 
الوطنيـــة بميثـــاق لأخلاقيـــات وســـلوك 
العـــون العمومي بغية ضمان الشـــفافية 

في تسيير المرفق العام“.

 الربــاط – أفاد تقريـــر برلماني مغربي 
أن وزير الخارجية ناصر بوريطة تحدث 
خـــلال لقاء مـــع البرلمانيين عـــن ضرورة 
تخلص بلاده من ”منطق المساومة“ الذي 
تنتهجه أوروبا بخصوص اتفاق الصيد 

البحري.
وفي الســـادس من يوليو ســـنة 2019 
دخل اتفـــاق جديد للصيـــد البحري بين 
المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، 
بعد أن تم توقيعه في بروكسل مطلع ذلك 

العام.
وأوضـــح التقرير الـــذي وزع الاثنين 
علـــى البرلمانيـــين أن المغـــرب ”ينبغـــي 
أن يتخلـــص من منطق المســـاومة الذي 

تنتهجه أوروبا من حين إلى آخر“.
وأكد بوريطة أثناء تقديمه لمشـــروع 
”أي  أن   2022 لســـنة  وزارتـــه  ميزانيـــة 
اتفـــاق مســـتقبلي ينبغـــي أن يكون في 
إطار احترام الســـيادة المغربية كمنطلق 
لأي اتفـــاق كما أشـــار إلى ذلـــك العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس في خطابه 

الأخير“.
ودعـــا بوريطة إلى ضـــرورة ”إيجاد 
بدائل أخـــرى لاتفاقيـــات جديدة تحترم 

السيادة المغربية“.
وفي التاســـع والعشرين من سبتمبر 
الماضي أصدرت محكمة العدل الأوروبية 
حكمـــا يلغـــي قرارين تجاريـــين لمجلس 
الاتحـــاد الأوروبي متعلقـــين باتفاقيتين 
أبرمهمـــا المغرب والأتحـــاد حول الصيد 
البحـــري والزراعـــة تشـــملان ســـواحل 

ومنتجات إقليم الصحراء.
ويأتـــي القرار عقب شـــكاوى تقدمت 
الانفصالية  البوليســـاريو  جبهـــة  بهـــا 
المدعومة مـــن الجزائر ضـــد الاتفاقيتين 
اللتين تشـــملان سواحل ومنتجات إقليم 
الصحـــراء المغربيـــة المتنـــازع عليه منذ 

عقود بين الرباط والجبهة.
وقالت المحكمـــة في بيان إنها ”تلغي 
قراري مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقين 
باتفـــاق مع المغرب لتعديـــل التفضيلات 
الجمركيـــة التي يمنحهـــا الأول لمنتجات 
منشـــأها المغـــرب، واتفاقيـــة الشـــراكة 

بينهما في مجال الصيد البحري“.
وســـبق لمحكمة العـــدل الأوروبية أن 
أصـــدرت ســـنة 2018 قرارا تـــرى فيه أن 
ضم إقليم الصحراء المغربية إلى اتفاقية 
الصيـــد البحري ”يخالـــف بعض البنود 
فـــي القانون الدولي“، وهـــو القرار الذي 

رفضه المغرب.
وأكـــدت الحكومة المغربية أن ”القرار 
الصـــادر عن محكمة العـــدل الأوروبية لا 
يمس حـــق المغرب في توقيـــع اتفاقيات 

دولية تشمل أقاليمه الجنوبية“.
وأوقـــف المغرب كافـــة الاتصالات مع 
الاتحـــاد فـــي الخامـــس والعشـــرين من 
فبرايـــر 2016 ردا على حكم أولي لمحكمة 
العدل الأوروبية يقضـــي بإلغاء اتفاقية 
والصيـــد  الزراعيـــة  المنتجـــات  تبـــادل 
لتضمنهـــا  الجانبـــين،  بـــين  البحـــري 
منتجـــات الصحراء المغربيـــة، ثم قررت 

الربـــاط فـــي الشـــهر التالي اســـتئناف 
الاتصـــالات مع بروكســـل، بعدمـــا تلقت 
المملكـــة تطمينـــات بإعـــادة الأمـــور إلى 

نصابها.
وتهـــم اتفاقية الصيـــد البحري نحو 
مئة وعشرين ســـفينة صيد (80 في المئة 
منها إســـبانية)،  تمثل إحدى عشـــر دولة 
أوروبية هي إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، 
فرنسا، ألمانيا، ليتوانيا، لاتفيا، هولندا، 

أيرلندا، بولوندا وبريطانيا.
وتســـتخرج هذه الســـفن مـــن المياه 
المغربيـــة ثلاثـــة وثمانـــين ألـــف طن من 
الســـمك ســـنويا، تمثل 5.6 فـــي المئة من 
 مجمـــوع صيـــد الأســـماك فـــي كل المياه 

المغربية.
وفـــي أكتوبـــر الماضـــي أعلـــن وزير 
لويـــس  الإســـباني  والصيـــد  الفلاحـــة 
بلانـــاس أن ”اتفاقيـــة الصيـــد البحري 
تُعَدّ أولوية لإســـبانيا لمـــا لها من أهمية 
للصيادين في بلادنا، لاســـيما أســـاطيل 
جهة الأندلس وجزر الكناري وغاليسيا“، 
مؤكداً ”إننا نعمل معاً على أساس الثقة 
لاتخاذ جميع الإجـــراءات اللازمة للدفاع 

عن مصالحنا“.

أبـــرز  الروســـي  الأســـطول  ويُعَـــدّ 
منافـــس لنظيره الأوروبـــي على الصيد 
فـــي الميـــاه المغربية، إذ ســـبق في أبريل 
الماضـــي تجديـــد اتفاقيـــة الصيـــد بين 
الربـــاط وموســـكو، ويُســـمح بموجبها 
أن ”تســـتغلّ الســـفن الروســـية الثروة 
الســـمكية في المنطقة الخالصة للمغرب 
فـــي المحيط الأطلســـي، والتـــي تمارس 
فيها المملكة حقوقها الســـيادية الكاملة، 
بمـــا فيهـــا الميـــاه المتاخمـــة للأقاليـــم 

الجنوبية“.
ويقترح المغرب حكما ذاتيا موســـعا 
في إقليم الصحراء تحت ســـيادته، بينما 
تدعو جبهة البوليســـاريو إلى استفتاء 
لتقرير  المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر 

التي تستضيف لاجئين من الإقليم.
وحقـــق المغـــرب في الآونـــة الأخيرة 
انتصارات دبلوماســـية هامـــة في ملف 
الصحراء بعـــد اعتراف عـــدد من الدول 
على رأســـها الولايات المتحدة بســـيادة 
المغـــرب علـــى إقليـــم الصحـــراء، لكـــن 
الرباط دخلت في خلافات مع مدريد بعد 
اســـتقبالها لزعيم البوليساريو إبراهيم 
غالـــي للعلاج وهـــو ما اعتبرتـــه الرباط 

تهديدا للعلاقات الثنائية.
وقـــررت الجزائر قطـــع علاقاتها مع 
المغـــرب بذريعـــة ”الأعمـــال العدائيـــة“ 
للمملكـــة وهـــو مـــا رفضته الســـلطات 
زائفـــة  مبـــررات  واعتبرتهـــا  المغربيـــة 

وعبثية.

 تونــس – كشـــفت مخرجـــات لقاء جمع 
وفدا عن الاتحاد العام التونســـي للشـــغل 
بأعضـــاء الحكومـــة، عـــن بـــوادر توافق  
فـــي التفاوض حـــول الملفـــات العالقة بين 
الطرفـــين، وســـط إشـــادات مـــن المتابعين 
بهـــذا الانســـجام الممهد لتأســـيس تقارب 
فـــي المواقـــف مـــن أجـــل حلحلـــة الملفات 
الاجتماعية والحفاظ على مبدأ استمرارية 

الدولة.
واعتبـــر الأمـــين العام للاتحـــاد العام 
التونســـي للشـــغل نورالديـــن الطبوبـــي 
الاثنـــين، أن ”اللقـــاء الذي جمـــع وفدا عن 
الحكومـــة بوفـــد عن اتحـــاد الشـــغل كان 

إيجابيا“.
وأضاف في تصريح إعلامي، أنه لاحظ 
”وجـــود إرادة مـــن الحكومـــة للمضي في 
حلحلة الملفات العالقة“، مبرزا أن ”الطرف 
الحكومي أكد التزامه باســـتمرارية الدولة 
وبالتالي استمرارية الاتفاقيات الممضاة“.

وتابع الطبوبـــي أن ”هناك العديد من 
الملفـــات التي تم طرحها فـــي اللقاء بينها 
ملف عمال الحضائر حيث تم الاتفاق على 
تســـوية وضعيـــة الدفعة الأولـــى منهم (6 
آلاف عامل)، في أجـــل لا يتجاوز الخامس 
عشر من ديسمبر القادم“، مشيرا إلى ”أنه 
تم أيضـــا النظـــر فـــي ملف الأجـــر الأدنى 
المضمـــون وضـــرورة إصلاح المؤسســـات 
العموميـــة، إضافـــة إلـــى ملـــف الطاقات 
المتجـــددة وضـــرورة إصلاح المؤسســـات 

التربوية“.
الملفـــات  علـــى  التفـــاوض  وبشـــأن 
الاجتماعية لفت الطبوبي إلى أن “الحكومة 

التزمـــت بالاتفاقيـــات الســـابقة والاتحاد 
سيدرس المضامين وطريقة صياغتها“.

وســـجلت أطراف سياســـية ارتياحها 
لمخرجـــات هـــذا اللقاء خصوصـــا في ظل 
الوضع الاقتصـــادي والاجتماعي المأزوم، 
مـــا من شـــأنه أن يخلـــق أرضيـــة ملائمة 
للحـــوار والعمل علـــى معالجـــة القضايا 

المطروحة في البلاد.
ووصـــف الوزيـــر الســـابق والمحامي 
حاتم العشـــي، اجتماع أعضـــاء الحكومة 
بوفد من اتحاد الشـــغل بـ“الناجح“، قائلا 
”الطرفـــان أعربا عن رضاهمـــا بمخرجات 

الاجتماع“.
وأضـــاف لـ“العرب“، ”الحكومة وافقت 
على طلبات الاتحـــاد القديمة، وهو توافق 
على اســـتمرارية الدولة بالأســـاس وهناك 
بـــوادر طيبـــة لحل ملفـــات عاجلـــة، ومن 

المنتظر أن تعقد اجتماعات أخرى“.
وتابـــع ”المكالمة الهاتفيـــة بين الرئيس 
قيس سعيّد والطبوبي مؤخرا مهدت لهذا 
اللقـــاء، وهـــي بداية توافق بـــين الطرفين 
وســـيكون لهـــا تأثير على علاقـــة الرئيس 
باتحاد الشـــغل، فضلا عـــن دورها في حلّ 

عدة ملفات“.
وثمّنت أطراف نقابية، نتائج الجلســـة 
الحوارية بـــين الحكومة واتحاد الشـــغل، 
الذي حدد المســـائل الكبرى في المفاوضات 
التشـــغيل  اتفاقيـــات  مقدمتهـــا  وفـــي 

ووضعيات المؤسسات العمومية.
واعتبر ســـامي الطاهري الأمين العام 
المساعد والمتحدث باسم الاتحاد أن ”اللقاء 
مهم جدا، وأنه وضـــع الخطوط العريضة 

التي سيتم العمل عليها“.
وكشـــف في تصريـــح لوســـائل إعلام 
محليـــة، أنـــه ”تم الاتفـــاق علـــى تطبيـــق 

اتفاقيات الســـادس من فبرايـــر الماضي“، 
مذكـــرا بـــأن ”مجموعهـــا حوالـــي ســـتة 
وأربعين اتفاقا قطاعيا وبأنه تم الشـــروع 
في تنزيل بعضها بالرائد الرســـمي قبل أن 
يتوقف ذلـــك في الخامس والعشـــرين من 

يوليو الماضي“.
واعتبـــر الطاهـــري أن ”من شـــأن ذلك 
أن يقلـــص التصادم القطاعـــي“، مؤكدا أن 
”الاتحاد ينتظر إظهار الحكومة حســـن نية 
بتنزيل الأوامر بالرائد الرســـمي“، مشددا 
علـــى أهميـــة عودة الحـــوار وبالأســـاس 
الحوار الاجتماعي وعلى أن الأزمات تشتد 
في صورة عـــدم وجوده، فضلا عن ”وضع 
برنامـــج عمـــل جديـــد يقوم على أســـاس 
توافقـــات في الحدّ الأدنـــى الوطني وعلى 
أساس تقاســـم المســـؤولية عوض تقاسم 

السلطة“.
ويرى متابعـــون أن المفاوضات تتعلق 
أساسا بملفات متوارثة من عهد الحكومات 
الســـابقة التي فشلت في حلحلتها وإيجاد 
تقـــارب فـــي مفاوضاتهـــا مـــع الاتحـــاد، 
مطالبـــين بتوضيح بشـــأن مصادر تمويل 

هذه الاتفاقات.
وأفـــاد السياســـي حـــاتم المليكي، أن 
”جلـــوس الاتحاد والفريـــق الحكومي على 

طاولـــة المفاوضات، يعد من بـــين البوادر 
الإيجابيـــة لأنه يوجد تخـــوّف من أن تلقي 
الأزمـــة السياســـية بظلالها علـــى الوضع 

العام“.
وقال في تصريـــح لـ“العرب“، ”الملفات 
المطروحـــة ثقيلـــة ومتوارثـــة مـــن عهـــد 
الحكومـــات الســـابقة، وفـــي كل مرة يجد 
اتحاد الشغل نفسه مجبرا على التفاوض“، 
مشيرا إلى أن ”جولات المفاوضات ما زالت 
مســـتمرة، وتم النقـــاش حول جـــزء كبير 

منهـــا، ونأمل أن تحـــلّ كل الملفـــات حتى 
نهاية السنة الحالية“.

ولفت المليكي إلى أن ”الاتحاد دائما ما 
كان عقلانيا في مفاوضاته طيلة السنوات 
العشر الماضية، والحكومات هي من تخلّت 
عن هـــذه الاتفاقيـــات، لكن تبقى المشـــكلة 
المطروحـــة هـــي مصـــادر المـــوارد المالية 
لتمويل هذه المشاريع، وهناك تخوف جدي 
من أن تكون على حساب ميزانية التنمية“.
وفي نفـــس الصدد، وتأييـــدا لقرارات 
الرئيس ســـعيّد، شـــدّد الطبوبي على أنه 
”لا عودة لمـــا قبل الخامس والعشـــرين من 
يوليو، وأن القرار لا بد أن يكون تونســـيا 
تونســـيا والحـــل اليوم ليس في الشـــارع 
وإنما في قوة الاقتراح والتفاعل خاصة أن 

المرحلة هي مرحلة رصانة وحكمة“.
ودعا الطبوبي ”رئاسة الجمهورية إلى 
توحيـــد كل العائلات رغم الاختلاف بينها، 
وقـــال ”قدر رئاســـة الجمهوريـــة كقدر رب 

العائلة وهو أن يوحّد كل التونسيين“.
وأمضى رئيس الحكومة السابق هشام 
المشيشي، واتحاد الشغل في العشرين من 
أكتوبـــر 2020 على اتفاق يقضي بتســـوية 
ملـــف عمـــال الحضائـــر وانتـــداب واحد 
وثلاثين ألفا منهم بالوظيفة العمومية ممن 
لا تتجاوز أعمارهم خمســـة وأربعين سنة 
على دفعات، وتمكين الراغبين في المغادرة 

من تعويض مالي.
وبعد تحركات عديدة لعمال الحضائر 
واجتماعـــات مـــع أطـــراف مـــن الاتحاد، 
أصدرت رئاســـة الحكومة الأمر الحكومي 
المتعلـــق بإدماج عمال الحضائر في الرائد 
الرســـمي بتاريخ الثامن عشـــر من يونيو 
2021 وإنهـــاء العمـــل بآلية تشـــغيل عمال 

الحضائر الجهوية والفلاحية.
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وصفت أطــــــراف سياســــــية ونقابية 
فــــــي تونس اللقاء بين منظمة الاتحاد 
العام التونســــــي للشــــــغل (المركزية 
النقابية بالبلاد) وأعضاء من حكومة
نجلاء بودن ب”الإيجابي”، حيث تمت
تسوية عدد من الملفات العالقة أهمها 
ملف تشغيل عمال الحضائر، فضلا 
ــــــل بداية لخلق مناخ من  عن كونه مث
الحوار البنّاء في مســــــار التفاوض 
على الملفات الاجتماعية بين الطرفين.

المغرب يرفض منطق 

المساومة الأوروبي في اتفاق 

الصيد البحري

بوادر توافق على الملفات الاجتماعية

بين الحكومة واتحاد الشغل في تونس
ال الحضائر قبل منتصف ديسمبر القادم

ّ
الطبوبي: تسوية وضعية عدد من عم

 الحوار ينهي الصعوبات والأزمات

توجهات السلطة تتعارض مع انتظارات الجزائريين

الجزائر تتهيأ لاسترداد الأموال المنهوبة بالعفو عن رموز الفساد

الملفات المطروحة 

ثقيلة والمفاوضات ما 

زالت مستمرة

حاتم المليكي

اللقاء كان إيجابيا 

وفيه توافق على 

استمرارية الدولة

حاتم العشي


